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 الملخص:

قدم في أن الحاجة إلى حوكمة رأس المال التجاري يعد مطلب هام يتعين الالتزام به وتحقيق فاعليته، إذ أن الحوكمة مفادها إدارة المال المت  شكلا  
لق عفي ضوء جانبي الحكمة والمشروعية على النحو الذى يحقق الجدوى للمراكز القانونية المتصلة به، وعلى الرغم من الأهمية الفريدة التي تت
ري، بحوكمة رأس المال، إلا أن المشكلة الرئيسية تتجلى بالنظر لموقف المشرع العراقي حيال تنظيمه الآليات الخاصة بحوكمة رأس المال التجا

، الجانب  وما إذا كان موقفه حقق الكفاية من عدمه بالنظر إلى موقف نظيره المصري، وإزاء ذلك تطرقنا في وصف الدراسة وتحليلها إلى جانبين
لمبادئ الأول تناولنا فيه الحديث عن حوكمة رأس المال التجاري والمبادئ الحاكمة له، وأوضحنا فيه مفهوم حوكمة رأس المال التجاري وتمييزه وا

اري والقيود التي  الحاكمة له متمثلة في مبدأي؛ حسن النية، الشفافية. أما الجانب الثاني أوضحنا فيه الحديث عن فاعلية حوكمة رأس المال التج
ديث ترد عليه، وفصلنا الحديث عن آليات تحقيق هذه الفاعلية من زاوية، والقيود التي ترد عليها من زاوية أخرى، يستوي ذلك أن كنا بصدد الح 

العراقي لم يُنظم بصورة خاصية  عن القيود القانونية أو المادية، وختاماً توصلنا لعدداً من النتائج والتوصيات الهامة؛ أهم هذه النتائج؛ أن المشرع  
الآليات الخاصة بحوكمة رأس المال التجاري بوجه صريح، وإن كان يتراءى من تنظيم بعض نصوص التشريعات التجارية تنظيم فكرة المسؤولية 

عن موقف نظيره العراقي،    التي تحد من المساس بالمال التجاري على النحو المشروع، لا شك أن موقف المشرع المصري في هذا المقام لا يختلف
هي    إذ أن كليهما خلا من النص على بيان الكيفية التي تتم بها حوكمة رأس المال التجاري والخطوات الجوهرية المتبعة في ذلك. أما التوصيات

نظيم نص قانوني مفاده أن حوكمة نقترح على المشرع العراقي تعديل التشريعات التجارية سواء المتعلقة بالشركات التجارية أو غيرها ذات الصلة وت
عتبارها تتعلق بالنظام العام، نقترح على المشرع العراقي ارأس المال التجاري يخضع لضوابط جوهرية ويترتب البطلان وعدم النفاذ على مخالفتها ب

  تعديل التشريعات التجارية، يستوي ذلك المتعلقة بالشركات التجارية أو غيرها وتنظيم نصوص قانونية، تتناول آليات عمل حوكمة رأس المال
الكلمات المفتاحية: حوكمة رأس المال,  لنحو المشروع.التجاري من جانب، ومن جانب آخر تبين القيود التي تنظم فاعلية هذه الحوكمة على ا 

 الشفافية, حسن النية, الفاعلية والقيود. 
Summary 

There is no doubt that the need for corporate capital governance is an important requirement that must be 

adhered to and effectively implemented. Governance entails managing advanced capital in light of both wisdom 

and legality in a manner that ensures the effectiveness of the related legal frameworks. Despite the unique 

importance of corporate capital governance, the main issue is evident when considering the Iraqi legislator's 

stance on regulating the mechanisms of corporate capital governance and whether this stance is sufficient when 

compared to its Egyptian counterpart. In this study, we analysed two aspects: the first aspect dealt with corporate 

capital governance and its governing principles, clarifying the concept of corporate capital governance, its 

distinction, and its governing principles represented by the principles of good faith and transparency. The second 

aspect addressed the effectiveness of corporate capital governance and the constraints encountered, detailing 

the mechanisms to achieve this effectiveness from one perspective and the constraints from another, whether 

legal or material. Finally, we arrived at several important conclusions and recommendations; The most 
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important of these findings are that the Iraqi legislator did not specifically regulate the mechanisms for 

governing commercial capital explicitly, even though certain provisions of commercial legislation may suggest 

the regulation of the principle of liability that limits interference with commercial capital in a lawful manner. 

There is no doubt that the stance of the Egyptian legislator in this regard does not differ from that of the Iraqi 

counterpart, as both fail to specify how the governance of commercial capital should be carried out and the 

essential steps involved. As for the recommendations, we suggest that the Iraqi legislator amend the commercial 

legislations, whether related to commercial companies or other relevant laws, by enacting a legal provision 

stating that the governance of commercial capital is subject to essential controls, and non-compliance shall 

result in nullity and unenforceability as it pertains to public order. We propose that the Iraqi legislator amend 

the commercial legislations, whether concerning commercial companies or otherwise, and establish legal 

provisions that address the mechanisms of commercial capital governance on one hand, and on the other hand, 

clarify the restrictions regulating the effectiveness of this governance in a lawful manner.Keywords: Capital 

governance, transparency, good faith, effectiveness and constraints. 

 المقدمة
 :موضوع البحثأولًا: 

مر جديراً بالعلم أن حوكمة رأس المال التجاري يعد من قبيل الموضوعات الفريدة في نطاق دراسة التشريعات التجارية، يستوى ذلك أن تعلق الأ
  لك بالجانب النظري، أو العملي، والسبب في ذلك يرجع إلى طبيعة رأس المال التجاري والمخاطر والتحديات التي يتعرض لها من نواحيٍ شتى، لذ 

ل بأن تحقيق فإن الحوكمة وهي المطلب بإدارته على النحو السليم والمشروع لا بد أن تتحقق معها فاعلية فريدة، ويُمكننا في هذا النطاق مراعاة القو 
يق التوازن بين  هذه الفاعلية لم تكن مطلقة، بل تحدها ثمة قيود هامة سواء كان المشرع من نظمها، أو الواقع المادي، وهذه القيود تسعي إلى تحق

تي  المشروعية من جانب والآليات التي تحقق على ضوئها الفاعلية من جانب آخر، والحوكمة في نطاق القانون التجاري تمتاز بحقيقة الأهداف ال
افية؛ وهذه المبادئ تسعى إلى تحقيقها، وذلك من خلال المبادئ التي تُرسخها في هذا النطاق، وفي مقدمة هذه المبادئ نجد مبدأ حسن النية، الشف

لا تخضع لحصر، بل إن أهميتها هي ما جعلها محلًا للمثال والبيان، لما كان ذلك وكان لرأس المال التجاري حرمة حقيقية تحول والمساس 
لخاصة بحوكمة رأس المال  الحياة التجارية وقواعد الثقة والائتمان جعلت كافة الضوابط ا  اتتبار اع  بالمراكز القانونية المتعاملة في هذا المال، فإن 

لتي تُنظم غيره من  التجاري تتعلق بالنظام العام التجاري، نظراً لطبيعة القواعد الآمرة التي تنظمه بين العديد والعديد من القواعد المكملة ]المفسرة[ ا
 القواعد الأخرى.

 ثانياً: أهمية البحث:
 مما لا شك فيه أن البحث له أهمية فريدة، بل أهميات مختلفة، يُمكننا أن نتناولها على النحو الآتي:

ستخلاص منهج شامل وفق ضوابط سليمة من شأنها إبراز حوكمة رأس المال التجاري، حتى يكون مسلكاً من بعد ايُسهم موضوع البحث في   -
 لكافة المهتمين والمشغلين به في مجال العمل. 

عتبار أن تحقيق الفاعلية ومراعاة مشروعية القيود التي ترد على الحوكمة،  ايُسهم موضوع البحث وتزداد أهميته من الناحية العملية أو التطبيقية، ب -
 أمراً يسهم في الحد من حصول إفراط في رأس المال التجاري على النحو الذي يترتب عليه أضرار بالغة بالأشخاص والكيانات.

 : مشكلة البحث:ثالثاً
 تتجلى المشكلة الرئيسية إزاء موقف المشرع العراقي من تنظيم آليات حوكمة رأس المال التجاري من عدمه، وبعبارة إستفهامية أدق؛ هل نظم

على  ضحها  المشرع العراقي الآليات المناسبة واللازمة لحوكمة رأس المال التجاري؟ وإلى جانب هذه المشكلة المتقدمة لدينا ثمة إشكاليات فرعية نو 
 النحو الآتي:

 ما هو المقصود برأس المال التجاري، هل أموال الشركات فقط، أم أموال التاجر؟ 
 هل أموال الدولة عند مباشرتها للتجارة تعد من قبل رأس المال التجاري؟ −
 هل حوكمة رأس المال التجاري وازنت بالفعل بين الفاعلية والقيود؟ −
 ماذا نعني بفاعلية حوكمة رأس المال التجاري, وكيف تتحقق هذه الفاعلية؟  −
 ماهي القيود الواردة على حوكمة رأس المال التجاري والتي تحد من فاعليته؟  −

 : نطاق البحث: رابعاً
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المصطلحات  الحوكمة ذاتها دون غيرها من  الحديث عن فكرة  الجانب الأول تنظيم  المقام بثلاثة جوانب رئيسية؛  البحث في هذا  يتحدد نطاق 
جانب  القانونية الأخرى الحديثة، أما الجانب الثاني يتحدد برأس المال التجاري، وبيان كيف يتصل بفكرة الحوكمة، وعليه يخرج عن نطاق هذا ال

 ال العام، المال الخاص المملوك للدولة، أما الجانب الثالث والأخير يتحدد بالفاعلية والقيود دون غيرهما. الم
 اً: منهجية البحث: خامس

س  ينتهج الباحث في نطاق الدراسة المتقدمة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، إذ من خلال إعمال المنهج الوصفي يتم التعريف على حوكمة رأ
نهج  المال التجاري وبيان كيف تتحقق فاعليته، أما إعمال المنهج التحليلي يأتي في سياق تنظيم موقف المشرع والفقه والقضاء، أما إعمال الم

 المقارن، فيه يتم الاعتماد على إبراز موقف المشرع العراقي ونظيره المصري، وبعض الجوانب المتعلقة بموقف المشرع الفرنسي. 
 اً: خطة البحث:سادس

: المطلب الثانيحوكمة رأس المال التجاري.  مفهوم  المبحث الأول: تعريف حوكمة رأس المال التجاري والمبادئ الحاكمة له.المطلب الأول: ▪
فاعلية    المبحث الثاني: فاعلية حوكمة رأس المال التجاري والقيود الواردة عليه.المطلب الأول:المبادئ الحاكمة لحوكمة رأس المال التجاري.

 القيود الواردة على حوكمة رأس المال التجاري. المطلب الثاني:حوكمة رأس المال التجاري.
 مفهوم حوكمة رأس المال التجاري بين الفاعلية والقيود المبحث الأول

لمبحث جديراً بالبيان أن حوكمة رأس المالي التجاري يعد إحدى السبل الهامة لتفادي أية مخاطر أو تعديات تمس المال التجاري، وفى إطار هذا ا
ول كلًا نتطرق بصورة مبتدأة إلى الحديث عن تعريف حوكمة رأس المال التجاري، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان المبادئ الحاكمة لهذه الحوكمة، ونتنا

 منهما في مطلب مستقل على النحو التالي. 
 مفهوم حوكمة رأس المال التجاري المطلب الأول

نتعرض إزاء تعريف حوكمة رأس المال التجاري إلى جانبين في نطاق هذا المطلب؛ الجانب الأول نبين فيه مفهوم حوكمة رأس المال التجاري، 
 أما الجانب الثاني نبين فيه تمييز حوكمة رأس المال التجاري، ونعرض كلًا منهما في فرع مستقل على النحو التالي. 

 تعرف حوكمة رأس المال التجاري  الفرع الأول
فيه أن الحوكمة بوجه عام تعد إحدى أهم المفاهيم الهامة، وإن كان منشأها القانون العام، إلا أن هناك ملاحظة هامة يتعين التنويه   مما لاشك

فهوم ي بيان مإليها، ألا وهي أن الأفكار القانونية حرة طليقة تجوب أرجاء الفروع القانونية كافة، إذ لا تعد حكراً على قانون بعينه، لذلك نتطرق ف
مة حوكمة رأس المال التجاري إلى جانبين؛ الجانب الأول نبين فيه مفهوم الحوكمة بوجه عام، أما الجانب الثاني نوضح فيه خصوصية مفهوم حوك

 رأس المال التجاري، ونتناول كلًا منهما على حدة على النحو الآتي:
تعددت في هذا المقام الاتجاهات التي نظمت مفهوم الحوكمة، إذ يتجه جانب في الفقه إلى تعريفها على أنها أسلوب جديد  أولًا: مفهوم الحوكمة:

الدولة    وفعال يراد إدخاله في مجال تدبير الشأن العام وهذا الأسلوب يتطلب لتطبيقه الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في العلاقة القائمة بين
، وعلى الرغم من وجاهة هذا المفهوم، إلا أن النقد حتماً سوف يوجه (54)احمد، بلاسنة، صفحة    بناء على مجموعة من المعايير  والمجتمع، وذلك

لمتقدم حصر إليه لعدة أسباب، أهمها كما أسلفنا أن المفاهيم القانونية من غير المقبول أن تكون حكراً على فرع قانوني بعينه نظراً لأن المفهوم ا
هذا المفهوم لم يبين جوهر الحوكمة، كل ما هنالك أنه بين الحاجة إليه وأهميته في  نطاق تطبيقها على فروع القانون العام، هذا بالإضافة إلى أن  

المفهوم، في الشأن العام وتزداد المشكلة بالنظر إلى أنه أكد على أن الحوكمة لها ثمة معايير تقوم عليها، إلا أنه لم يبين هذه المعايير في إطار  
)احمد،   روبي قدم سنة معايير هامة هي ]الانفتاح، المشاركة، المسؤولية، الفعالية، التعايش، التماسك[حين يتجه جانب في الفقه إلى أن الإتحاد الأو 

والاتجاهات الفقهية في غالبيتها تدور حول هذا المفهوم، وهذا ما يدفعنا إلى تحديد مفهوم جامع مانع للحوكمة بوجه عام، إذ  ( 54بلاسنة، صفحة 
الخروج   نرى أنها المنهج القويم والرشيد في ممارسة العمل القانوني، يستوى في ذلك العام، أو الخاص، الموجب للمسؤولية في أحوال المخالفة، أو

 النص القانوني.عن سياق 
يتعين التنويه إلى أن الفقه لم يتطرق إلى مفهوم حوكمة رأس المال التجاري، ولكن بيان هذا المفهوم أمراً ثانياً: مفهوم حوكمة رأس المال التجاري: 

يتعين معه الوقوف على مفهوم الحوكمة من جانب، ثم بيان مفهوم رأس المال التجاري من جانب آخر، ثم دمج معايير الحوكمة سالف البيان،  
انع في هذا الصدد، وإزاء ذلك نقصد برأس المال التجاري هو رأس المال الخاص بالمشروعات التجارية،  ونستهدف من ذلك تحديد مفهوم جامع م

بغض النظر عن شكل المشروع، يستوي في ذلك أن كان محل تجارى، أو شركة تجارية، وعلى ضوء المتقدم يُمكننا تعريف حوكمة رأس المال 
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الأمان   التجاري على أنه "تحديد آليات المشاركة والفعالية لأجل إنجاح المشروع التجاري من خلال تنظيم الضوابط الجوهرية التي تنهض إلى تحقيق
 والاقتصادي والتي تنظيم مسؤولين منتهى هذه الضوابط".  (75، صفحة Linos ،2018) القانوني

أن فكرة  ويُمكننا أن نصيف في هذا النطاق أو حوكمة رأس المال التجاري من قبيل المسائل الهامة والتي تتعلق بالنظام العام الإقتصادي لاسيما و 
 المسؤولية هنا قائمة في حالات الإخلال، يستوى في ذلك أن تعلق الأمر بالمسؤولية الجنائية، أو المدنية.

 تمييز حوكمة رأس المال التجاري  الفرع الثاني
لها خصوصيتها تميزها عن غيرها من صور رأس المال الأخرى، وفى مقدمة رأس المال يمكننا تمييزه   ي جديراً بالعلم أن حوكمة رأس المال التجار 

 يت] العام [، وفى إطار إبراز هذا التمييز يمكننا الوقوف على عدة عوامل هامة، ونتناول هذه العوامل تباعاً على النحو الا  ي عن رأس المال الإدار 
 : بيانه

، صفحة  2004)بطيخ،  إذا كان وجه الاختلاف بين رأس المال التجاري، والمال العامأولًا: معيار طبيعة الجهة القائمة على حوكمة رأس المال:
نعكاساً حقيقياً على الجهة القائمة على هذه الحوكمة، وفي تفصيل ذلك يُمكننا القول أن رأس المال التجاري اقائمة، فإن هذا لابد أن يشكل    (59

،  (989، صفحة  2020)الحيان،    يتولاه القائمون على أمر المشروع، يستوى في ذلك مجلس الإدارة، أو المدير المسؤول حسب طبيعة المشروع ذاته
المال العام ]الأموال العامة[، فهي عمليات ترشيد الإنفاق ، وهو ما تتولاه ( 143، صفحة  2022)جربيان،    ذاته، أما فيما يتعلق بحوكمة رأس 

، كما لو أصدرت (1986)بركات،    الجهات الإدارية التابعة للدولة، يستوى في ذلك أن تعلق الأمر بالجهات الإدارية المركزية، أو غير المركزية
 التي تستهدف حوكمة هذا المال.  ( 65، صفحة  2018)راجي،  هذه الأخيرة بعض المنشورات الداخلية، أو التعليمات المصلحية

يعتمد هذا المعيار من جانبنا على موقف الاقتصاد الكلاسيكي قديماً، وفكرة النشاط الاقتصادي ثانياً: معيار أداة ممارسة حوكمة رأس المال:
أداته المخصصة لممارسة الحوكمة هي   (2015)عواد،    الرأسمالي، والاشتراكي، إذ نجد أن حوكمة رأس المال التجاري ]الاقتصاد الرأسمالي[

لعام  القرار، أي ذلك القرار الذى يتم إتخاذه من جانب مجلس إدارة المشروع التجاري، أو المدير القائم على المشروع، أما حوكمة رأس المال ا
،  يقتصادية تهتم بهذه المسألة، وهذه الخطة تخذ مظهر التشريع اللائحا ، فلابد من وجود خطة  (66، صفحة  1965)شارل،    ]الاقتصاد الإشتراكي[

 . (87، صفحة 2018)سعد،  أو العادي
الهدف في هذا المقام باختلاف طبيعة المال، إذ نجد أن رأس المال التجاري دوماً ما يستهدف   يختلفثالثاً: معيار الهدف من حوكمة رأس المال:

تحقيق المصلحة الخاصة، وهي مصلحة صاحب المشروع التجاري، سواء صاحب المحل التجاري، أو الشركاء في الشركة، على خلاف الهدف  
، أي مصلحة الدولة، وعلى الرغم من  (62، صفحة  2023)جراب،    مصلحة العامةمن حوكمة رأس المال ]العام[، إذ يتجلى الهدف في تحقيق ال

 . (128، صفحة 2008)نسيغة،  إختلاف الهدف ودوماً ما تكون للمصلحة العامة السمو، إلا أن كلًا منهما يتعلق بالنظام العام
تتضح أهمية هذا المعيار فى إختلاف طبيعة الرقابة بين حوكمة رأس المال التجاري وبين رأس المال  رابعاً: معيار الرقابة على حوكمة رأس المال:

زاوية، العام التابع للدولة، حيث أن الرقابة على حوكمة رأس المال التجاري هي رقابة ذاتية، أي داخلية يتولاها مجلس الإدارة، أو المدير من  
من زاوية أخرى، أما الرقابة على حوكمة رأس المال العام، فهي من جانب تعد رقابة ذاتية من خلال    ( 134)مبارك، صفحة    ومراقب الحسابات

هذه  الجهة الإدارية ذاتها، بالإضافة إلى وجود جهات إدارية متخصصة يقع على عاتقها الحد من الآثار السلبية الناتجة عن طبيعية الحوكمة، و 
، صفحة  ZOLLER  ،2004)  ، ونظيره المصري (168، صفحة  2016)خضير،    نظام القانوني العراقالجهات المستقلة تعد محل إختلاف بين ال

ونخلص في نهاية المطاف إلى أن كافة هذه المعايير المتقدمة نوردها على سبيل المثال، لا الحصر، لذلك يُمكننا القول أن حوكمة رأس (178
 المال العام لها ضوابط تكاد تكون مشددة عما عليه الحال بصدد حوكمة رأس المال التجاري.

 المبادئ الحاكمة لحوكمة رأس المال التجاري المطلب الثاني
تعداد المبادئ الحاكمة لحوكمة رأس المال التجاري، ومن بين هذه المبادئ نتطلع بالبيان إلى مبدأين جوهريين؛ المبدأ الأول حسن  أن  في    شكلا  

رعين على  النية، والمبدأ الثاني الشفافية، ونتناول دور كلًا منهما حيال حوكمة رأس المال التجاري، وهذا ما يتعين معه تقسيم هذا المطلب إلى ف
 حو التالي بيانه. الن

 مبدأ حسن النية ودوره في حوكمة رأس المال التجاري  الفرع الأول
الفقه إلى أن حسن النية مفهوم متعدد الدلالات؛ فمن جهة   منتجه جانب  ابيان مقصود حسن النية بوجه عام، حيث    يتجاهات الفقه فاتعددت  

عتقاد خاطئ بوجود وضع قانوني معين، ومن ا يستخدم كمقياس لتفسير العقد في مقابل التفسير الحرفي أو الصارم، ومن جهة ثانية تشير إلى  
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جانب جهة أخيرة تعبر عن صفة أخلاقية في سلوك المتعاقد، والحسن في الأمر أن هذه الدلالات تتعايش مجتمعة داخل بنية القانون المدني ويتجه  
ويتجه جانب فقهى ثالث إلى أن حسن النية مفاده . ( 89، صفحة  PICOD ،2016) أخر إلى أنه صفة أخلاقية يتم تطبيقها على سلوك المتعاقد

ويرى جانب فقهى أنه لا يوجد لمبدأ حسن النية معنى ثابت ومحدد، (27، صفحة  2015)رشاد،    الجهل بالعيب الذي يجعل التصرف غير فعال 
 عينة فهو يأخذ معناه من الوقائع الخاصة بكل قضية، لذلك تم تعريفه على أنه الاعتقاد بمراعاة جميع الشروط اللازمة لسلامة علاقة قانونية م

المقابل، بما يضمن نزاهة   ،  (138، صفحة  2007)سرحان،   الطرف  المتعاقد بمراعاة مصالح وتوقعات  الطرف  التزام  وإتجاه أخر يعرفه بأنه 
، كما عرفه أخر بأن حسن النية يتمثل (54، صفحة 2013)فياض،    المعاملات القانونية، وتمثيل مصالح أطراف العلاقة التعاقدية بشكل متوازن 

، لذلك يمكن للباحث (87، صفحة  1988)الشواربي،    في انتفاء الخطأ وانتفاء الغش، وانتفاء التعسف في استعمال الحق وانتفاء الخطأ الجسيم
اط المبدأ القول بأن مسألة تعريف مبدأ حسن النية هى مسألة ذات طابع نسبى لاسيما وأنه بالإمكان النظر الى هذا المبدأ من زوايا عدة، إلا أن من

لاقية.ويتجه جانب فقهى الى  يتجسد فى الحيلولة واتباع كل سلوك من شأنه الخروج عن المألوف والمتعارف عليه من الناحية القانونية أو الأخ
فاء وجود معيارين لتحديد مفهوم حسن النية؛ أول هذه المعايير ذاتى يتمثل في وضعية الشخص الذي لا ينوي الإضرار بالغير، وهو يقوم على انت

نب الغش والتدليس، وأن  سوء النية لدى الطرف المتفاوض، وهناك عدة دلائل توضح توافر حسن النية لدى المتفاوض تتجلى بما يلي: أن يتج
يتجنب الخطأ الجسيم والخطأ العمد، وأن يتجنب تحقيق منفعة غير مشروعة على حساب المتفاوض الآخر، وأن يبتعد عن التعسف في استعمال 

أما المعيار الثاني فهو معيار موضوعي أو مادي، وهو يتمثل في القيام بالتصرف على الوجه الذي  (106، صفحة  Lefebvre  ،1996)  الحق
قصد الالتزام بالحدود التي  : "يتفق مع أحكام القانون، والنظام العام والقيم الاجتماعية، ويتجه جانب من الفقه بصدد تعريف هذا المعيار إلى أنه

)رشاد، رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، أثر سوء النية في عقود المعاوضات في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار الجامعة    يفرضها القانون 
، وذلك لأن القانون لا ينظر إلى صحة التصرفات أو عدم صحتها بناءً على نوايا الشخص  (2015.، 147م، ص  2015الجديدة، الإسكندرية،  

ظر التي  واعتقاداته، بل هو يوجب أن تكون صحيحةً وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون منسجمة مع القيم الاجتماعية.وجانب من الفقه يتبنى وجهة الن
وعي وعدم جدوى الفصل بينهما، إذ من غير المقبول النظر إلى مبدأ حسن النية من وجهة النظر تؤكد على تكامل المعيار الذاتي والمعيار الموض

تحض الذاتية المجردة فقط، أو من وجهة النظر الموضوعية المجردة فقط، لأن كلا المعيارين يجد أساسه في العدالة والأخلاق، ذلك أن الأخلاق 
لقانون وقيم المجتمع، وغالباً ما تقوم قواعد القانون على أساس أخلاقي، وما يتعين قوله أن العدالة  المرء على أن يكون سلوكه منسجماً مع أحكام ا

.ومبدأ حسن ( 2017)طبالة،    وقواعد الأخلاق يرفضان وجود نية الإضرار بالغير )المعيار الذاتي(، كذلك الإهمال والتقصير )المعيار الموضوعي(
، مفاد ذلك أن مبدأ حسن  ي ذلك بالنظر إلى النطاق الموضوعي أو الشخص  ييستوى ف  ي المتعلقة بحوكمة رأس المال التجار   ئالنية نجده من المباد

المشروعات التجارية بدء من    يلتزام عام تخضع له كافة المراكز القانونية فا لتزام بجانب إلى أنه مبدأ، ويتجلى هذا الالتزام وكونه  االنية أضحى  
 .ي المشروع التجار  يمجلس الإدارة أو المديرين نزولًا لأصغر المراكز القانونية ف

 مبدأ الشفافية ودوره في حوكمة رأس المال التجاري  الفرع الثاني
افية  من مبتدأ القول إيضاح أن مبدأ الشفافية مقصودة الوضوح، وفعالية الرؤية التي تستهدف الشرعية القانونية والمصلحة من جانب آخر، والشف

وإن كان مبدأ عام لا توجد ثمة مشكلة في إعماله في نطاق العمل العام، أو الخاص، إلا أن تنظيمه والعمل به في نطاق حوكمة رأس المال 
ر  تجاري، أمراً لابد أن يكون له مفهوم خاص، وفي تفسير ذلك يُمكننا القول أن حوكمة رأس المال التجاري له ثمة مظاهر هامة، وهذه المظاهال

في المقام الأول تنسب حوكمة رأس المال التجاري على الشركاء في المشروع التجاري، والسبب في ذلك يرجع إلى إلي صفتهم وكونهم    أولًا:هي:
في المقام الثاني تنسب حوكمة رأس المال    ثانياً:حاب رأس المال، إذ دائماً ما يكون مصلحتهم هي الأحرص على حماية هذا المال وزيادته.أص

يه من  التجاري، إلى مراقب ]مدقق[ الحسابات، باعتباره المنوط بالمعاملات المالية داخل المشروع، إذ أن مسؤولية المال التجاري تقع كاملة عل
في المقام الثالث تنسب حوكمة رأس المال التجاري إلى مجلس    ثالثاً:خلال ما يصدر عنه من تقارير تكشف حقيقة المركز المالي المشروع المتقدم.

والإدارية    الإدارة، أو المدير ]المديرين في أحوال التعدد[، حسب شكل المشروع التجاري، بإعتبار دورهم الجوهري خيال الرقابة على النواحي الفنية
 والتي تنعكس بصورة مباشرة على رأس المال التجاري.

 فاعلية حوكمة رأس المال التجاري والقيود الواردة عليه المبحث الثاني
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شك فيه أن حوكمة رأس المال التجاري له فاعلية حقيقية في المعاملات التجارية إذا ما تمت هذه الأخيرة وفق ما نظمه المشرع وقواعد    مما لا
ثنا نُقسم حديالعدالة، إلا أن هذا لا يحول في ذات الوقت وجود قيود سواء قانونية أو مادية لأجل تحقيق هذه الفاعلية على النحو السليم، وإزاء ذلك  

 في هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك على النحو التالي بيانه. 
 فاعلية حوكمة رأس المال التجاري المطلب الأول

ليات  نبين في نطاق هذا المطلب الحديث بشكل مفصل عن فاعلية حوكمة رأس المال التجاري، ونُقسم حديثنا إلى فرعين؛ الفرع الأول نتناول فيه آ
 تحقيق هذه الفاعلية، أما الفرع الثاني نوضح فيه آثار تحقيقها، وذلك على النحو الآتي.

 أليات تحقيق الفاعلية الفرع الأول
، والإجابة على هذا التساؤل المتقدم أمراً يتعين معه الوقوف  ي من شأنها تحقيق فاعلية حوكمة رأس المال التجار   ييتعين التساؤل عن الأليات الت

لتزام بالإفصاح من جانب، بالإضافة إلى أليات الرقابة على هذه الحوكمة، ونتناول هذه الأليات بصورة مفصلة  ، ألا وهو الاي لتزام جوهر ا على  
 بيانه:  يتتباعاً على النحو الا

يعد الإلتزام بالإفصاح، إحدى الإلتزامات الهامة، ويتجلى مفاده في إلتزام الشركاء في بيان حقيقة رأس  المال:أولًا: أليات الإفصاح من مصادر  
الشريك المشروع التجاري الذي يتم الحصول عليه كمقابل أعمال الشركة، حتى أن زيادة رأس المال لابد أن تتم وفق ضوابط معينة، لذلك فإن إغفال  

لهذه المهمة،  (38، صفحة  2007)بشايرة،    قة هذا المال، أمراً يترتب عليه نقل عبء الإفصاح لمن كلفه القانون أو المسؤول عن الإدارة عن حقي
 وهو مراقب الحسابات في المشروع، يستوى في ذلك أن كان مراقب داخلي أو خارجي. 

مما لاشك فيه أن بعض المشروعات التجارية قد تحتاج في بعض الآونة إلى تمويل، بسبب نقص في ثانياً: أليات الإفصاح عن هياكل التمويل:
السيولة، أو دخولها على مرحلة إفلاس وشيك الوقوع، والتمويل على هذا النحو لابد أن يكون من مصدر مشروع، وهذا الأمر نجده محل إتفاق 

ر بموقف المشرع العراقي، أو المصري، أو غيرهما، وعليه يُمكننا الإشارة إلى ضرورة الإفصاح بين التشريعات كافة، يستوي في ذلك أنه تعلق الأم
نى عن هذه الأموال، والجهات القائمة عليها والتحقق من ضوابط المشروعية الخاصة بها، وتدعيم ذلك بالمستندات التي تؤكد صحة ذلك، حتى يتس 

 ذلك تقديم هذه الأخيرة للجهات الرقابية في حال طبعها. بعد
جديراً بالعلم أن توظيف السيولة يُقصد بها توظيف رأس المال ]الربح[ في الأغراض الأخرى  ثالثاً: أليات الإفصاح عن طرق توظيف السيولة:

الضوابط  المختلفة، وهو أمراً لا يتعارض مع أهداف المشروع التجاري، لاسيما وأن هذا الأخير يستهدف بطبيعته الربح، والتوظيف لابد أن يتم وقف  
، على ألا يخرج عنها ، وهذا أمراً يعد محل استقرار تام بين التشريعات بأسرها ، والتوظيف ليس بلازم أن يقع على كامل     التي نظمها المشرع

قد   الربح الذى يتحصل عليه المشروع ، فقد يكون على جزء منه كما لو كان مقدر بمقدار معين كالربع أو النصف ، لاسيما وأن هذا الجزء الأخر
 المستفيدين .يتم توزيعه على  

إن الرقابة على رأس مال المشروع التجاري، ولأجل تحقيق فعاليته قد تكون رقابة داخلية  الخارجية [:  –رابعاً: أليات الرقابة الفعالة ] الداخلية  
تي علق  يتولاها مراقب الحسابات الداخلي، كما قد تكون رقابة خارجية، يتولاها مكاتب مراقبة الحسابات الخارجية، أو غيره من الجهات الأخرى ال

ويُمكننا التنويه إلى أن إتباع إحدى الأليتين بمفردها، سواء كانت داخلية،    ( 94، صفحة  2010)الزبيدي،    القانون على عاتقها القيام بهذه المهمة
ض بين أو خارجية، أمراً لا يؤتى ثماره كما لو اجتمعت صورتي الرقابة الداخلية والخارجية في آنٍ واحد، كل ما هنالك ألا يكون هناك ثمة تعار 

 تعزيز التعاون بينهما  الجهات القائمة على هذه الرقابة، هذا بالإضافة إلى وجوب
نتطلع فى هذا الجانب إلى أثرين على قدر كبير من الأهمية؛ الأثر الأول وقائى    آثار تحقيق فاعلية حوكمة رأس المال التجاري   الفرع الثاني

تناول كلًا ويتمثل فى الحديث عن فكرة الحد من المخاطر ، أما الأثر الثانى من الممكن أن نطلق عليه الأثر الإنمائى أو التنموى أو الإنتاجى ، ون
 منهما على حدة على النحو الآتي بيانه.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيق فاعلية حوكمة رأس المال التجاري له أثراً وقائياً، وهذا الأثر  أولًا: الأثر الوقائي: الحد من المخاطر ]الإفلاس نموذجاً[ 
مخاطر  مفاده الحد من المخاطر التي قد تؤثر على رأس المال المتقدم، والمخاطر المتقدمة لاشك أن جميعها مخاطر ذات طابع مالي، بإعتبار أن ال

ال التجاري، وأهم هذه المخاطر في هذا النطاق هي إفلاس المشروع التجاري، وأثار هذا الإفلاس وخيمة، المالية لها تأثيرها المباشر على رأس الم
لمال المخصص لهذا  إذ أنها قد تنهي على حياة المشروع التجاري، إذ أن الإفلاس هو حالة واقعية تهدد المشروعات التجارية، وتنصب على ا 
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، (2)عن نظيره المصري   (1) المشروع، ونظن القول بأن آثار الإفلاس هي مسألة ينظمها، المشرع، ولها خصوصيتها بين تنظيم موقف المشرع العراقي
 لتجاري.وعليه فإن إتباع المعايير الخاصة بالحوكمة والتي ألت في نهاية المطاف إلى تحقيق الفاعلية فإن ذلك يترتب عليه توقى إفلاس المشروع ا

يُقصد بالتمدد الاستثماري تعدد فروع المشروع التجاري كأثر التمدد وزيادة رأس مال المشروع التجاري الإنمائى ] التمدد الاستثمارى [ ثانياً: الأثر 
ويتفاقم بفعل تحقيق فاعلية الحوكمة، وهذا ما نجده في الواقع العملي، إذ نجد أن هناك شركة أم، بجانب عدداً من الشركات الأخرى التابعة لها،  

 ة الشركات متعددة الجنسيات. الوضع بشكل إيجابي بلوغاً لفكر 
 القيود الواردة على حوكمة رأس المال التجاري المطلب الثاني

نظمها  يتعين التساؤل عن مضمون القيود التي تعترض حوكمة رأس المال التجارية والفاعلية المتعين تحقيقها، وبيان ما إذا كان المشرع العراقي  
ن فيه القيود ونظيره المقارن من عدمه، لذلك نُقسم حديثنا في هذا المطلب إلى فرعين؛ نبين في الفرع الأول القيود القانونية، أما الفرع الثاني نبي 

 المادية، ونتناول كلًا منهما على حدة على النحو الآتي.
 القيود القانونية  الفرع الأول

راقي،  مما لاشك فيه أن القيود القانونية الواردة على حوكمة رأس المال التجاري عديدة، وفي إطار إيضاحها لابد أن نفرق بين موقف المشرع الع
 وبين موقف نظيره المصري، ونتناول كلًا منهما على حدة على النحو الآتي.

 أولًا: القيود القانونية في التشريع العراقي: 
م[، ومن بين هذه القيود 1997[ لسنة ] 21يتعين التنويه بداية إلى أن القانون المعني بصدد النظر إلى هذه القيود هو قانون الشركات العراقي رقم ]

 الآتي:
أن الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة لابد أن يكون في رأس المال بالكامل، حتي لا يكون هناك خلل، أو نقص، أو صورية في أموال   -1

 .(3)/أولًا[ من القانون المتقدم48هذه الأسهم، وهذا القيد قد نظمته المادة ]
يتمثل القيد الثاني في حماية الأسهم، لاسيما وأن رأس مال المشروع التجاري هو مجموع هذه الأسهم، وهذا يتضح في موقف المشرع العراقي   -2

[ من القانون أعلاه، إذ نجد المشرع يُرخص لمجلس الإدارة 49إزاء حماية هذه الأسهم لاسيما في حالات الأقساط على النحو الذي تنظمه المادة ]
 .(4)إتخاذ إجراءات البيع

سالف البيان الضوابط الخاصة بزيادة رأس مال الشركات    (5)/ثانياً[ من قانون الشركات54نظم المشرع العراقي في ضوء ما نظمته المادة ] -3
ة  المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، إذ إشترط، بل أوجب أن تكون زيادة رأس المال في هذه الشركات وفق قرار يتم إتخاذه من قبل الجمعي

 العمومية للشركة مفاده تعديل عقد الشركة وإصدار أسهم جديدة.  
وهذه القيود المتقدمة حاول المشرع على ضوئها تمهيد السبيل أمام حوكمة رأس المال التجاري، وإن كانت هذه القيود غير محددة على سبيل 

 ة.دة أمر الحصر، بل تعد تطبيقات أفردها المشرع العراقي، ونرى أن كافة هذه القيود تتعلق بالنظام العام، وقد نظمها المشروع العراقي بموجب قاع
 ثانياً: القيود القانونية في التشريع المصري: 

حمايته،  نُسلم القول بأن موقف المشرع المصري لا يختلف عن موقف نظيره العراقي، إذ أنه نظم عديداً من القيود لأجل حوكمة رأس المال التجاري و 
م[ وقد إستهدف المشرع المصري تنظيم النصين  1981[ لسنة ]159، من قانون الشركات التجارية رقم ](7)   [48]  ،(6)   [38لاسيما ما نظمته المواد ] 

 المتقدمين الحيلولة والتلاعب في قيم رأس المال. 
الأمر يتعين الإشارة إلى أن القيود المادية فى هذا المقام هى كل قيد من شأنه الحد من حوكمة رأس المال   فى بادىء القيود المادية الفرع الثاني

اطاً التجارى الخاص بالمشروعات التجارية، وذلك بغض النظر عن شكل المشروع ذاته فيما إذا كانت شركة او محل تجارى، وهذه القيود ترتبط إرتب
والتساؤل الذى يطرح ثل؛ هيكل النشاط التجارى، طبيعة السوق، وما إلى غير ذلك من العوامل الأخرى المختلفة،  وثيقاً بعوامل أخرى مختلفة م

عدم استقرار نفسه فى هذا المقام ماهى أهم القيود التى من الممكن التطرق إليها فى موضوع بحثنا، وللإجابة على هذا التساؤل يمكننا القول أن  
دورى هى أهم هذه القيود، ويصاحبها فى ذلك عدداً غير محدود من القيود المادية الأخرى، وهذا ما يدفعنا إلى إلقاء الضوء  الأسواق وتقلباتها بشكل  

 عليها بصورة مفصلة، لاسيما وأن حصر هذه القيود أمراً غير ممكناً تحققه، وهذه القيود هى:
جديراً بالعلم أن السوق مفاده تلاقى قوى العرض والطلب فى ظل اعتبارات اقتصادية قد تختلف أولًا: عدم إستقرار الأسواق وتقلباتها بشكل دورى:

ناً، بشكل نسبى، وهذا الأمر من شأنه التأثير على المعاملات التجارية بصورة واسعة، لذلك فإن إمكانية حصول تقلبات فى هذا السوق أمراً ممك 
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أن    وهذا ما يجعلنا نسلم بأن القرارات الخاصة بالحوكمة يتم إتخاذها فى بيئة ضبابية لا تسمح بتحقيق مستوى كامل من الرشد الاقتصادي، حتى
السوق    ذاالسعى نحو إتخاذ قرارات سليمة أمراً قد لا يتحقق بالنسبة الكافية، لذلك فإن المشروعات التجارية يتعين أن تضع فى الإعتبار تقلبات ه

 وأن تتخذ التدابير اللازمة إحتياطاً ودرءاً لهذه التقلبات.
إن محدودية الموارد المالية قد لا تُمكن إدارة المشروع التجارى على تطبيق الحوكمة الرشيدة، وهذا يظهر  ثانياً: محدودية الموارد المالية المتاحة:

فى تعيق    بصورة واضحة  المتقدمة  المحدودية  أن  المتوسطة، حيث  الصغر،  المتناهية  الصغيرة،  المشروعات  مثل  التجارية  المشروعات  بعض 
 المشروع عن ملاحقة التطورات التى تحول وإنتاج المخاطر لأثارها.

لا مراء فى أن الظروف الاقتصادية العامة فى البيئة التجارية قد تشمل خطراً حقيقياً على حوكمة رأس ثالثاً: تأثيرات الظروف الإقتصادية العامة:
د يترتب  المال التجارى، والظروف التى من شأنها إحداث ذلك منها؛ التضخم، وانكماش الائتمان، وارتفاع تكلفة التمويل، وتحقق أياً منهم أمراً ق

ضغوط التشغيل اليومية، وهذا من شأن تحققه تراجع مبادىء الحكومة فى التطبيق العملى، الأمر الذى على    عليه إنشغال المشروع فى مواجهة
حقق فى ظل  ضوئه تنعدم متطلبات الاستقرار، وإذا كانت حوكمة رأس المال التجارى تهدف إلى تحقيق النفعية، فإن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تت

 هذه الظروف، مما يعيقها عن أداء دورها.
لاشك أن بنية المنافسة التجارية تؤثر تأثيراً بالغاً على حوكمة رأس المال التجارى، وهذا يكون رابعاً: بنية المنافسة التجارية المتعلقة بالسوق:

المالية   بارزاً بالنظر الى حجم الكيانات، حيث أن الكيانات المالية الكبرى يمكنها أن تسيطر بشكل ملحوظ وبالغ إذا ما تمت مقارنتها بالكيانات
تبعية هذه الأخيرة للأولى بفعل الإحتكار، وفى هذا الفرض يمكننا القول بأن الكيانات المالية المحدودة أو   المحدودة، إذ أن الأمر قد يصل إلى

، وهذا يشكل إعاقة  الصغيرة لا يمكنها تفعيل أية معيار من معايير الحوكمة سالف البيان، حيث أن القدرة على تسيير السوق يصبح غير ممكن
 لتطبيق حوكمة رأس المال.

إن ظهور النظم الذكية أضحى فى الوقت الحاضر له أهمية بالغة، وجل هذه الأهمية النظر لما تسهم فيه خامساً: التكنولوجيا والنظم الذكية:  
ه فإن  بصدد المشروعات التجارية، حيث أن هذه النظم قد تتولى عمليات تحليل المخاطر وإدارة المعلومات، أو البيانات المتعلقة بالمشروع، وعلي

د يكون عائق مادى أمام فعالية رأس المال التجارى وحوكمته، بإعتبار أن التكنولوجيا الحديثة والنظم الذكية فى  فقدان هذه النظم او التكنولوجيا ق
لمادية المتقدمة والتى  الوقت الحالى أضحت نظاماً فعالًا لزيادة إنتاجية رأس المال التجارى.وفى ختام القول يمكننا التنويه إلى أن كافة المعوقات ا

ا إلى تناولناها تفصيلًا هى واردة على سبيل المثال وليس الحصر، إذ لو تناولنا كافة المعوقات المادية الممكن حدوثها فى هذا الصدد لإحتاجن
 مدونات، وهذا ما يكون مشكلًا خروج عن نطاق البحث. 

 الخاتمة
إلى عدداً من النتائج والتوصيات الهامة نتناولها    الباحث  توصلفي ختام بحثنا الموسوم بي: " حوكمة رأس المال التجاري بين الفاعلية والقيود"  

 :النحو الآتي وكما فيتباعاً 
 أولًا: النتائج:

أن المشرع العراقي لم يُنظم بصورة خاصية الآليات الخاصة بحوكمة رأس المال التجاري بوجه صريح، وإن كان يتراءى من تنظيم بعض  -1
 نصوص التشريعات التجارية تنظيم فكرة المسؤولية التي تحد من المساس بالمال التجاري على النحو المشروع.

لا شك أن موقف المشرع المصري في هذا المقام لا يختلف عن موقف نظيره العراقي، إذ أن كليهما خلا من النص على بيان الكيفية التي تتم  -2
 بها حوكمة رأس المال التجاري والخطوات الجوهرية المتبعة في ذلك.

لا مراء في أن رأس المال التجاري يتسع مفهومه ليشمل كل مال يتم الإتجار به، إذ عولنا في نطاق البحث المتقدم على معيار موضوعي،   -3
 لذلك نجد أنه يعد رأس مال تجارى؛ الأموال الممولة للشركات التجارية، التجار، الدولة في حال مباشرتها للتجارة. 

يود  لم يتعرض المشرع العراقي وكذلك نظيره المصري إلى تنظيم القيود الكافية التي على ضوئها نُسلم بوجود توازن بالفعل بين الفاعلية والق -4
 المتعلقة بحوكمة رأس المال التجاري. 

وثيقاً بقواعد النظام العام، وتأصيل ذلك يرجع إلى قواعد    إن القواعد والضوابط المتعلقة بحوكمة رأس المال التجاري لاشك أنها تتصل إتصالاً  -5
 الثقة والائتمان مناط العمل التجاري من جانب، واحترام حقوق الشركاء والغير المتعاملين مع الأشخاص التجارية المعنوية. 
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  جاء التشريع العراقي خالياً من تنظيم قانون خاص بالإفلاس كما فعل نظيره المصري، وهذا نرى مضمونه أن المشرع العراقي لم يهتم لحداثة  -6
 قواعد الإفلاس الخاصة بالمشروعات.

 ثانياً: المقترحات:
ن  نقترح على المشرع العراقي تعديل التشريعات التجارية سواء المتعلقة بالشركات التجارية أو غيرها ذات الصلة وتنظيم نص قانوني مفاده أ  -1

 حوكمة رأس المال التجاري يخضع لضوابط جوهرية ويترتب البطلان وعدم النفاذ على مخالفتها بإعتبارها تتعلق بالنظام العام.
آليات  نقترح على المشرع العراقي تعديل التشريعات التجارية، يستوي ذلك المتعلقة بالشركات التجارية أو غيرها وتنظيم نصوص قانونية، تتناول   -2

 عمل حوكمة رأس المال التجاري من جانب، ومن جانب آخر تبين القيود التي تنظم فاعلية هذه الحوكمة على النحو المشروع. 
يُنظم إفلاس المشروعات التجارية، مثله في ذلك ونظيره المصري، لاسيما وأن قواعد    نقترح على المشرع العراقي تنظيم قانون خاص مستقل -3

 الإفلاس لابد أن تكون محل تطوير بالغ الأهمية، نظراً لكون القاعدة حتماً أن تكون متطورة كي تواكب الواقع الاجتماعي الذي تحيا فيه.
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 هوامش البحث
 

 لا يوجد في التشريع العراقي قانون خاص يُنظم أحكام الإفلاس، بل تم تنظيم أحكامه ضمن ما تولاه القانون المدني من أحكام.  (1)
م،  2018[ لسنة  11في القانون المصري، تم تنظيم قانون خاص للإفلاس تحت مسمى "قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ]  (2)

[ من هذا القانون، والتي نصت على أن " لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين  110ومن أهم هذه الآثار ما نظمته المادة ]
 ليسة كتابة بمحل وجوده، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة". التف

المادة ]  (3) يتطلب الاكتتاب في أسهم أحد الشركات   م[ على أم "1997[ لسنة ]21/أولًا[ من قانون الشركات التجارية العراقي رقم ]48تنص 
بت في  المساهمة تسديد قيمة الأسهم الصادرة بالكامل. تسري أحكام هذه المادة على الأسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويُ 

 أمرها بموجب القانون السابق". 
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إذا لم يقم المساهم بتسديد القسط المستحق عن   م[ على أن "1997[ لسنة ]21[ من قانون الشركات التجارية العراقي رقم ]49تنص المادة ]  (4)

كة  قيمة أسهمه في الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات بيع تلك الأسهم على النحو الآتي: أولًا: توجه الشر 
ة، تطالبه فيه بتسديد القسط المستحق عليه خلال  إعلاناً إلى المساهم تنشره في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق قانوني للأوراق المالي

لم    ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر، ويذكر فيه عدد الأسهم التي يملكها ومقدار القسط الواجب التسديد عنها وتاريخ استحقاقه. ثانياً: إذا(  ۳۰)
ق  رايسدد المساهم القسط المطالب به خلال المهلة المذكورة أعلاه، تعرض الشركة أسهمه للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق قانوني للأو 
روحة  المالية. ثالثاً: تعلن الشركة في النشرة وفي صحيفة يومية وفي سوق قانوني للأوراق المالية عن البيع وموعده ومكانه وعدد الأسهم المط

سديد المبلغ  ( خمسة عشر يوماً بين تاريخ آخر إعلان وتاريخ البيع. رابعاً: لمالك الأسهم المعلن عن بيعها ت15للمزايدة على أن لا تقل المدة عن )
الشركة    المدين به إلى ما قبل يوم واحد من موعد البدء بالمزايدة، وعندئذ يعلن عن إلغاء البيع ويتحمل مالك الأسهم جميع النفقات التي صرفتها

قات ويرد الباقي إلى  على إجراءات البيع. خامساً: تباع الأسهم بأعلى سعر تبلغه في المزايدة، ويستوفى منها دين الشركة من أقساط وفوائد ونف
الخاصة  المساهم. أما إذا لم يفي الثمن الذي بيعت الأسهم به بالدين، فإن الشركة ترجع بالباقي منه على المساهم. سادساً: تعتبر قيود الشركة  

 بالبيع صحيحة ما لم يثبت العكس".
ثانياً: يجب أن تكون زيادة رأس المال في    م[ على أن "1997[ لسنة ]21/ثانياً[ من قانون الشركات التجارية العراقي رقم ]54تنص المادة ]  (5)

 الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة وإصدار أسهم جديدة".
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب    م[ على أن "1981[ لسنة ] 159[ من قانون الشركات التجارية المصري رقم ]38تنص المادة ]  (6)

اكتتب   توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة علي ألا يترتب علي ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي
 فيها، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين". 

الجريدة    -  1998لسنة    3مستبدلة بالقانون رقم    م[ على أن "1981[ لسنة ]159[ من قانون الشركات التجارية المصري رقم ]48تنص المادة ]  (7)
. إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف في هذه الأسهم 18/1/1998مكر( في  )[  3الرسمية العدد ]

ت المقررة للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وبإتباع الإجراءا
 ء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم الأرباح". لذلك. ويجوز للشركة شرا


